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لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر
تل،لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر تقطع يده أولا ثم يق24مسألة •

مقتول قبل من غير فرق بين كون القطع أولا أو القتل، و لو قتله ولي ال
،*القطع أثم، و للوالي تعزيره، و لا ضمان عليه

طعع دية اليد علي الولي لتفويته حق من قبل الأظهر*•
ول يده فيرجع المجنعي عليعه ىلعر وراعة القالعل المقتع

لثبت لثبوت الدية في لركة الجاني لما مر من أن الدية
ي قهراً بعد سقوط القصاص بأي وجه و هم يرجعون ىلع

.افهمولي المقتول القالل لتفويته حق من قطع يده ف
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لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر

و لووو ىوورق القطووع فووي الم قووي عليووه قبوول •
القصوواي يسووتلي وليووه و ولووي المقتووول 

القصاي، 
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لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر
ي و لو ىرق بعد القصاي فالظاهر عدم وجوب شي ء فو•

راحوة ، و لو قطع فاقتص مقه ثم ىرت ج*تركة ال اني
.الم قي عليه فلوليه القصاي في القفس

ر معن بل الأظهر ابوت الدية في لركة الجاني كما م*•
جهأن الدية لثبت قهراً بعد سقوط القصاص بأي و
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لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر
ده لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر تقطع يو24مسألة •

تل، من غير فرق بين كون القطع أولا أو القأولا ثم يقتل،
تعزيره، و و لو قتله ولي المقتول قبل القطع أثم، و للوالي

قبول لا ضمان عليه، و لو ىرق القطع في الم قي عليوه
، و لوو القصاي يستلي وليه و ولي المقتوول القصواي

ركة ىرق بعد القصاي فالظاهر عدم وجوب شي ء في ت
قوي ال اني، و لو قطع فاقتص مقه ثم ىرت جراحة الم 

.عليه فلوليه القصاي في القفس
535: ، ص2لحرير الوسيلة؛ ج •
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لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر
لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخور تقطوع يوده أولا ثوم  (: 31مسألة )•

، (97)س ، بلا فرق بين كون القطع أولا و القتل بعده أو العك(96)يقتل 
•______________________________

.نجمعا بين اللقين، و إجماعا، و عملا بكل واحد من السببي( 96)•
.لإطلاق الدليل الشامل لكل واحد مقهما، كما تقدم ىابقا( 97)•
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لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر
، و لا ضمان (98)و لو قتله ولي المقتول قبل قطع يده أثم و لللاكم تعزيره •

،(99)عليه 
•______________________________

و أمووا . فلأنووه خووالح اللكووم الظوواهر  الشوورعي: أمووا الإثووم( 98)•
ما يراه، لأن له فلمخالفته لهذا اللكم، فليقئذ يعزّره اللاكم الشرعي ب:التعزير

.الولاية على ذلك كما تقدم مكررا
انا، للأصل بعد عدم دليل على الخلاف، و عدم كون أصل القتول عودو( 99)•

مانه بل اىتلقاقا شرعيا لأصل القتل و إزهاق الروح مطلقا، فلا وجوه ل و
.لل زء بعد كونه مستلقا للكل مطلقا
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لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر
يه و ولوي و لو ىرق القطع في الم قي عليه قبل القصاي اىتلي ول•

، (100)المقتول القصاي 
•______________________________

، أحدهما لتمامية ىبب الاىتلقاق بالقسبة إلى كل واحد مقهما( 100)•
ة ىوراية بواىطة القتل المباشر  اللاصل من القاتل، ثانيهموا بواىوط

.جقاية ال اني
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لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر
ة ال اني و لو ىرق بعد القصاي فلا ي ب شي ء في ترك•
(101)،
•______________________________

، للافإن الدية لا تثبت في العمد إلا صوللأصل، ( 101)•
.و المفروض عدمه، و القصاي قد فات ملله

امور  لا يبطل دم»: مقت ى قوله عليه السّلام: إن قلت•
.، أخذ الدية من تركة ال اني«1« »مسلم
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لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر
 قوي ليس ي»: أنه ملكوم بقوله عليه السّلام: أولا. قلت•

، فبعود فورض «1« »أحد أكثر من جقايته علوى نفسوه
.تلقي القصاي لا وجه للدية، كما تقدم

ل دم لا يبطو»: أن ما تقدم من قوله عليه السّلام: و ثانيا•
في ما إذا كان موضوعه ثابت شورعا مون « امر  مسلم

ثول وجود ال اني، أو تلقي ال مان، فيشكل شوموله لم
.المقام أصلا

.من أبواب القصاي في القفس29باب : الوىائل( 1)•
302: ، ص28؛ ج (للسبزواري)مهذب الأحكام 
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لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر
قصواي و لو قطع فاقتص مقه ثم  ىرت جراحة الم قي عليه فلوليه ال•

(.102)في القفس 
•______________________________

د المانع، فلا لوجود المقت ي للقصاي في القفس بالسراية و فق( 102)•
اج إلوى بد من ترتب الأثر حيقئذ، و لا يكون اعتداء زائدا حتوى نلتو
اره كما دفع الدية، كما هو معلوم، لأن السراية حصلت من فعله و باختي

.هو واضح، فيقتص مقه، و لا وجه لدفع الدية بعد ذلك
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لو هلك قالل العمد

لو هلوك قاتول العمود ىوق  25مسألة •
القصاي بل و الدية،نعم لوو هورب فلوم
ول يقدر عليه حتى مات ففي رواية معمو

بها إن كان له مال أخذ مقوه، و إلا أخوذ 
ن من الأقرب فالأقرب، و لا بأس به لكو

.يقتصر على موردها
535: ، ص2لحرير الوسيلة؛ ج 


